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 ةيات العامّ بيان مشترك يدين استعمال تهم المخدرات لقمع الحرّ 
 

 . يات العامّةعون على ھذا البیان استعمال شبھة استخدام المخدرات كوسیلة لقمع الحرّ يدين الموقّ 
، خضعت الصحافیة الاستقصائیةّ مريم مجدولین اللحّام للتحقیق لدى المباحث الجنائیة في قوى  2023أيلول سبتمبر/ 6تاريخ  في 

على  بعد استدعائھا من قبل المحامي العام التمییزي غسان خوري، وذلك بناءً  ةساع  11احتجازھا لمدة   الأمن الداخلي وتمّ 
لشیخ محمد عسّاف على خلفیة منشور تتھمه اللحّام فیه  شكوى قدح وذم مقدمة من قبل رئیس المحكمة الشرعیة السنیة ا
ي كانت تحقّق  ذ ي كشفت فیه مستندات تتعلقّ بالفساد الذبمخالفة مبدأ حیاد القضاة في عملھم. وبعد رفضھا حذف المنشور ال 

الاعتداء علیھا جسدي�ا بعد مغادرة محامیتھا ديالا ة، وتمّ  تمّ انتزاع مفاتیح منزل اللحّام منھا بالقوّ وقد فیه، أمر خوري بتفتیش منزلھا. 
الدخول إلى جھاز الكمبیوتر ، وتفتیش منزلھا بعد رفض القوى الأمنیة حضور محامیتھا التفتیش شحادة غرفة التحقیق، كما تمّ 

 ھا في الخصوصیة. ا لقرينة البراءة وحقّ الخاص بھا لحذف المنشور، الأمر الذي يشكل انتھاكً 
ر على مواد غیر مشروعة ثِ عُ أنه   حیث أفادت وسائل إعلام ية التحقیقات، تمّ تسريب معلوماتش، وفي خرق واضح لسرّ بعد التفتی 

إحالة ملفھا إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي. على أثرھا، طلب المحامي العام من   ت(حشیشة الكیف) في منزلھا وتمّ 
ا لحقھا ضت لھا، وسندً التي تعرّ  للانتھاكاتھا رفضت نتیجةً لكنّ و ستخدم المخدراتلمعرفة ما إذا كانت ت  اللحّام إجراء فحص "بول"

 رفض أي فحص أو إجراء طبي. وفي  الخصوصیة القانوني في
" بحق اللحّام على أساس ھذا الرفض. وكانت أيلول، أصدر المحامي العام مذكرة "بحث وتحرٍّ سبتمبر/ 13يوم الأربعاء الواقع في 

ولكفّ التعقبات بحق   لحقوق الإنسان أخرى انتھاكاتمت طلبًا لإبطال إجراءات التفتیش غیر القانونیة والتي تضمنّت وكیلتھا قد قدّ 
 اللحّام. 

 ن التأكید على الآتي:  ووعلیه، يھمّ الموقعّ
. يجب التعامل مع  ومعاقبتھم/نكسلاح لإسكات الأشخاص سیاسات المخدرات القمعیة استعمال  : ندُين محاولات السلطاتلاً أوّ 

. كما لا يجب تجريم استخدام  مسألة تتعلقّ بالصحّة العامّة  على أنهّ،  والمعايیر الدولیة ا للقانون اللبّنانياستخدام المخدرات، وفقً 
 المخدّرات واستعمال ھذه التھم لإسكات الأصوات الناقدة أو المعارضة.  

ل ضمن محاولات ا بالقدح والذم ھي محاولات واضحة لإسكاتھا وتدخُ الإجرائیة بحقّ اللحّام وملاحقتھا جزائیً ا: إن المخالفات ثانیً 
 في الآونة الأخیرة.  حريّة التعبیرالسلطات للتضییق على 

عن صحة ھذه   بغض النظر  -التھديد بتُھم استخدام المخدرات، أو تحوير القضیة من قضیة كشف فساد إلى قضیة مخدرات  ا: إنّ ثالثً 
لھیبة  ھا تحدٍّ ية التعبیر وممارسة الحقوق الأخرى التي يُنظر إلیھا على أنّ يُستعمل كسلاح للحدّ من حرّ   – الادعاءات أو عدمھا

إدخال موضوع استخدام المخدرات في ھذه القضیة يھدف إلى تحوير الأنظار عن تفتیش منزل اللحّام    السلطات والوضع القائم. إنّ 
والحدّ من دعم  وإسقاط شرعیة عملھا إلى تشويه سمعتھا ذلك كما يھدف  انتھاكًا صارخًا لحقھا في الخصوصیة،  الذي يشكلّ 

 تھا.الرأي العام لقضیّ 
  ،بلا: إنّ قضیة اللحّام لیست الأولى من نوعھا، فقد تمّ توثیق قضايا مماثلة حیث تمّ استعمال تھم استخدام المخدرات من قَ رابعً 

في  متظاھرًا بشكل تعسّ  20، أبرزھا في أعقاب الاحتجاجات على انفجار مرفأ بیروت حیث تمّ توقیف ق الإنسانحقوكوسیلة لقمع 
 في انتھاك صريح ومباشر للحقّ في الخصوصیة. وإرغامھم على إجراء فحوصات بول  2020آب أغسطس/ 8في 

بضمان جمیع الحقوق الدستوريةّ والحقوق الأساسیةّ للمحاكمة العادلة والامتناع عن استخدام  المعنیةّ ا: نطالب السلطات خامسً 
  لقمع حرية التعبیر.تُھم المخدرات  

 المركز اللبناني لحقوق الإنسان     المركز اللبناني للوقاية وعلاج الإدمان  -سكون 
 منظمة العفو الدولیة       المفكرة القانونیة 

 SMEX -سمكس       الصحافة البديلة نقابة 
 حلم    مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنیة 

 مؤسسة مھارات       نواة للمبادرات القانونیة 
 مؤسسة سمیر قصیر         مناّ لحقوق الإنسان


